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 نظراً  الاجتماعيةقمنا بإعداد هذه النشرة الخاصة ببعض أحكام قانون التأمينات

بتاريخ  الصادر قانون لورود العديد من التساؤلات والاستفسارات حول هذا ال
ه بعد ستة أشهر من هذا منه موعد نفاذ) 73(حددت المادة الذي ، 19/10/2003

، وحول مشروع قانون صندوق التأمينات الاجتماعية الذي سينشأ بموجب التاريخ
 بإلغاء قام المشرعحيث . من قانون التأمينات الاجتماعية المذكور) 4(المادة 

العديد من أحكام قانون العمل من خلال النص على أحكام جديدة وردت في 
 على الأحكام المتعلقة بالتأمينات الإلغاء وتركز ذلك قانون التأمينات الاجتماعية،

والتعويضات عن إصابة العمل والعجز والوفاة الطبيعيين والأحكام المتعلقة 
  .بمكافأة نهاية الخدمة

  
على الرغم من حرص المشرع على سن هذا القانون لتثبيت حقوق العمال ودرء 

نهاية خدمة العامل والمتعلقة النزاعات التي تثور بين العامل وصاحب العمل عند 
بأسباب نهاية الخدمة وما يترتب عليها من مستحقات، ولدرء النزاعات 
بخصوص حقوق العامل، بالاضافة إلى حرص المشرع على الحد من عدم التزام 
بعض أرباب العمل في توفير حقوق العامل بالكامل حيث ثبت عملياً عدم فعالية 

 ذلك لأسباب متعددة منها ما يعود  لحقوقه، ويعودلتحصيل العاملالآلية المتبعة 
لأسباب تتعلق بظروف انتهاء العمل وأخرى ربما تكون شخصية بين العامل 

إلا أن المشرع إتبع ذات النهج الموجود في قانون العمل حيث  وصاحب العمل،
أغفل خلق التوازن المفروض بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب 

لم يراعي طبيعة الظروف والأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها العمل، كما أنه 

 
 
 
 
 
 
 

                        

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  
  ..... مقدمة

  
  ....نطاق تطبيق القانون 

  
  ....نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية 

  
مكافأة نهاية الخدمة وقانون التأمينات 

  ....الاجتماعية 
  

تأثير قانون التأمينات الاجتماعية على 
  ....القطاع الخاص 

  
  ....الافصاح 

  

 )3(، العدد رقم 2004 تموز –)محامون ومستشارون قانونيون(مكتب الحسيني والحسيني  نشرة ربع سنوية تصدر عن

  2960244:        فاكس     2961733: هاتف      مكتب الحسيني والحسيني ـ رام االله
 



 

 2

  
  

  
  

منه على ) 3(نص قانون التأمينات الاجتماعية في المادة 
سريان أحكام هذا القانون على العمال الخاضعين لأحكام 

ظيم العلاقة بين العامل قانون العمل الذي وضع لتن
وصاحب العمل ولتحديد حقوق وواجبات كل منهم، 

لسنة ) 7(من قانون العمل رقم ) 3(حيث نصت المادة 
 على تطبيق أحكام هذا القانون على جميع العمال 2000

وأصحاب العمل بإستثناء موظفي الحكومة والهيئات 
الذي يخضعون بدورهم لأحكام ) القطاع العام(المحلية 

انون الخدمة المدنية، كما استثنى القانون خدم المنازل ق
وأفراد أسرة صاحب العمل، وبالتالي فإن موظفي 
القطاع الخاص يخضعون لأحكام قانون العمل وفقاً لما 
ذكر أعلاه مما يترتب عليه خضوعهم لأحكام قانون 

 قانون العمل لم يتطرق التأمينات الاجتماعية، علماً بأن
الاجتماعية ضمن نصوص مواده، ولم إلى التأمينات 

 فيما يتعلق  مستقبلاًيشر إلى ما يدل على إتباع نهج جديد
  .بإحتساب الحقوق المالية العمالية

  
وقد فرض المشرع تطبيق أحكام هذا القانون على جميع 

لم ينص على التدرج في ، إلا أنه العمال دون أي استثناء
حكام مثل هذا تطبيق أحكامه رغم أن التدرج في تطبيق أ

القانون ضروري لضمان حسن تطبيقه خاصة وأن عدد 
العمال الذين يعملون لدى القطاع الخاص يشكل نسبة 

القوانين ، وهذا ما نجده في كبيرة من العمال الفلسطينيين
المقارنة كالقانون السعودي والأردني اللذان نصا على 

ام إمكانية تطبيق وشمول هذه الأحكالتدرج تجنباً لعدم 
يصعب بل يستحيل من على جميع العمال، كما أنه 

ناحية عملية تطبيقه على جميع العمال دفعة واحدة لأن 

 مثلاًذلك يحتاج إلى وقت طويل وإلى كوادر هائلة، ف
  تدرج في تطبيق القانون عندالمشرع الأردنينجد أن 

ه وذلك من خلال النص على تطبيق أحكامه على سن
  . يصدر من مجلس الوزراء بذلكعدة مراحل وفقاً لقرار

  
وحي ومع أن التدرج في تطبيق أحكام هذا القانون ي

شمول أحكام القانون على بدايةً إلى إنتفاء تطبيق مبدأ 
حاجة طبيعة هذا القانون توجد جميع العمال، إلا أن 

أن تطبيق القانون حيث التدرج القيام بهذا ملحة إلى 
حتى شموله بشكل تدريجي وحسن على فئات معينة 

يحقق النتائج المرجوة منه بشكل جميع فئات العمال 
والذي  جميع العمال دفعةً واحدة تطبيقه علىأفضل من 
وداً وتخرج هذه الحالة محديكون تطبيقه في وبالتالي س

منه فئات كثيرة للأسباب الواردة أعلاه، وبذلك نرى ان 
 يتم الاشارة إلى هذا التدرج من خلال النص على تطبيق

  :القانون على عدة مراحل وذلك على النحو التالي
  .تحديد مراحل تطبيق القانون وتاريخ كل مرحلة )1
تحديد مناطق تطبيق التأمين وأمكنته في كل  )2

 .مرحلة
تحديد فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين  )3

  .بالتأمين في كل مرحلة
  
  
  
  
  
  

ا يؤدي نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية إلى إلغاء كل م
يتعارض مع أحكامه من أحكام واردة في القوانين 

من قانون التأمينات ) 72(نصت المادة حيث ، الأخرى
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على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، 
وهذا يلغي بشكل عام أي تعارض مع أحكام القانون 

نظراً وخاصةً النصوص الموجودة في قانون العمل 
الأحكام التي يتضمنها لنطاق تطبيق قانون التأمينات و

  .وفقاً لما ذكر أعلاه
  

ويهمنا الحديث هنا عن النصوص الموجودة في قوانين 
حيث يؤدي تعلق بمكافئة نهاية الخدمة، ت والتيالعمل 

نفاذ قانون التأمينات إلى التوقف عن إحتساب هذه 
المكافأة في الوقت الذي لم يتم إنشاء صندوق التأمينات 

بر أساس هذا القانون والذي يفترض الاجتماعية الذي يعت
من إنشائه تغطية الجانب القانوني والمالي المتعلق بهذه 

وهذا يعني أن القانون رغم نفاذه قد عجز عن المكافأة، 
 قانون صندوق  مشروعتطبيق أحكامه بسبب عدم نفاذ

وفي مما يجعل من الاستحالة تطبيق أحكامه، التأمينات 
 من نصوص  العمالميناتذات الوقت أخرج قانون التأ

قانون العمل وبالتالي أصبح هؤلاء دون غطاء قانوني 
ولا يتوقف ذلك عند مكافأة نهاية الخدمة  ،يحمي حقوقهم

ما يتعارض مع أحكام قانون فقط بل يشمل أيضاً كل 
أخرى سواءً وردت في قانون العمل التأمينات من أحكام 

 نرى انونيفي قوانين أخرى، ولتجنب ذلك الفراغ القأو 
 على أصحاب العمل الاستمرار في دفع مكافأة نهاية أنه

الخدمة للعمال رغم نفاذ قانون التأمينات لحين إنشاء 
  .الصندوق

  
   
  
  
  
  

  
من قانون العمل على حق العامل في ) 45(نصت المادة 

الحصول على مكافأة نهاية خدمة لقاء عمله لدى صاحب 
 سنوات العمل العمل بواقع أجر شهر عن كل سنة من

مع حساب كسور السنة لغايات ذلك، ونجد أن هذه المادة 
تعطي الحق للعامل بالحصول على هذه المكافأة عند 
إنهاء خدماته من قبل صاحب العمل مع الأخذ بعين 
الاعتبار الحالات التي لا يستحق بموجبها العامل هذه 

) 2(المكافأة وفقاً للقانون، كما أعطى المشرع في الفقرة 
من نفس القانون الحق للعامل المستقيل ) 42(من المادة 

الحصول على ثلث المكافأة إذا كانت استقالته خلال 
الخدمة إذا نهاية  مكافأة يالسنوات الخمس الأولى وثلث

 ومكافأة نهاية الخمس التالية،سنوات القدم إستقالته خلال 
مرور عشر سنوات على الخدمة كاملة إذا إستقال بعد 

  .تهخدم
  

انون التأمينات الاجتماعية، ومن خلال المادة   إلا أن ق
، نص على التوقف عن إحتساب مكافأة نهاية )63(

 الخدمة منذ نفاذ هذا القانون والذي من المفترض أن
، وينشأ بموجب 2004يصبح نافذاً في شهر نيسان لعام 

ستوضع هذا القانون صندوق التأمينات الاجتماعية الذي 
  مكافأة نهاية الخدمةللإستعاضة عن حكامله بعض الأ

، حيث سيلتزم صاحب العمل الواردة في قانون العمل
يتم بموجب هذا القانون بدفع العديد من الاقتطاعات التي 

 في الصندوق وتدفع للعامل لدى إستحقاقه لها إما إيداعها
بالتقاعد أو بحدوث إصابة عمل أو أي مرض من 

 كما .ثته في حال وفاتهأمراض المهنة أو تعطى لور
وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية سيلتزم صاحب العمل 

من أجر % 3بتأمين العامل ضد إصابة العمل بواقع 
العامل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين 
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من أجر العامل في الوقت الذي تقتطع فيه % 8بواقع 
  . من العامل لغايات هذا التأمين% 5نسبة 

  
قانون التأمينات من ) 55(من المثير للجدل أن المادة و

ألزمت صاحب العمل بآداء مكافأة نهاية الإجتماعية 
الخدمة للعاملين لديه عن المدد السابقة لنفاذ هذا القانون 
وفقاً لأجر الشهر الأخير قبل آدائها ووفقاً لأحكام قانون 

ب العمل، وبالرجوع إلى قانون العمل نجد أنه يلزم صاح
العمل بدفع هذه المكافأة عند إنتهاء خدمة الموظف 
والسؤال الذي يثور هنا هل يطبق قانون العمل وتكون 
هذه المكافأة مستحقة للعمال عند إنتهاء خدماتهم فقط مما 
قد يترتب عليه دفع معاش للشيخوخة ومكافأة نهاية 
الخدمة معاً للعامل عند إنتهاء خدمته، أم يؤخذ نص 

 على عمومه وفي هذه الحالة تكون هذه )55(المادة 
المكافأة مستحقة لجميع العمال منذ نفاذ قانون التأمينات 
وبالتالي يجب على صاحب العمل القيام بدفعها إليهم، إلا 
أن ذلك قد يؤدي إلى الاضرار بشكل كبير في الكثير 
من المؤسسات والتي قد لا تتحمل الأعباء المالية 

 نجد أن هذا النص قد جاء عاماً المترتبة عن ذلك، وهنا
ولم يحدد آلية معينة لدفع هذه المكافأة كما أنه لم يحدد 
سقفاً زمنياً لدفعها وكان الأجدى منه تحديد ذلك منعاً 

  . للبس والغموض
  

من ) 39(أما ما يتعلق بإستقالة العامل نجد أن المادة 
قانون التأمينات الاجتماعية نصت على إستحقاق العامل 

ي يترك الخدمة دون إستكمال الشروط الموجبة الذ
من القانون ) 36(لمعاش الشيخوخة والواردة في المادة 

الحق في الحصول على تعويض الدفعة الواحد، والذي 
يحتسب وفقاً لناتج نسب محددة في القانون من متوسط 
أجر العامل مضروباً في عدد الاشتراكات، ونجد هنا أن 

حكام المتعلقة بحصول العامل القانون إستعاض عن الأ
على مكافأة نهاية خدمته في حال الاستقالة وفقاً لسنوات 

بأحكام ) 42(من المادة ) 2(خدمته والواردة في الفقرة 
من قانون التأمينات الاجتماعية والتي ) 39(المادة 

حددت نسب مختلفة في الحصول على معاش الشيخوخة 
صندوق، ولكن ما وفقاً لعدد الاشتراكات المدفوعة لل

يثور هنا هو مصير باقي المبلغ من الاقتطاعات التي 
دفعها صاحب العمل عن هذا العامل المستقيل خلال 
فترة عمله وعن حق صاحب العمل في استرداد ما تبقى 
من ذلك المبلغ أو جزء منه، أو تحويلها إلى اقتطاعات 
تسدد بدلاً من صاحب العمل عن الاشتراكات 

لأخرى المترتبة عليه إلى حين إنتهاء هذا والمستحقات ا
  .المبلغ، وهذا ما لم نجده في نصوص القانون

  
ومن الجدير بالذكر أن المشرع نص في قانون العمل 
ضمن تعريف الأجر على إضافة البدلات والعلاوات إلى 
هذا التعريف بحيث يكون أجر العامل الذي يتقاضاه 

البدلات مقابل عمله هو الأجر الأساسي مضافاً 
والعلاوات، وبالتالي فإن إدخال هذه العلاوات والبدلات 
في حساب الأجر يؤدي إلى الزيادة في الحقوق المالية 
المترتبة للعامل سواءً في الأجر ذاته أو في الحقوق 
المالية المبنية على حساب الأجر مثل مكافئة نهاية 
الخدمة، وأيضاً فيما يتعلق باحتساب مبلغ الاقتطاعات 
المستحقة على أصحاب العمل بموجب قانون التأمينات 
الاجتماعية، وذلك على النقيض مما نص عليه في قانون 
العمل القديم وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 

 الذان استثنا البدلات والعلاوات من احتساب 1998
الراتب بصريح التعريف الوارد في القانون، الأمر الذي 

ع ومن خلال قانون الخدمة المدنية قد يعني أن المشر
تجنب تحميل القطاع الحكومي ما حمله للقطاع الخاص 
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من أعباء مالية ناتجة عن إحتساب أو عدم احتساب هذه 
وهنا كان الأجدى بالمشرع وفي .  العلاوات والبدلات

حال عدم الرغبة في التعارض مع قانون العمل وعلى 
ر الوارد في الرغم من نصه على ذات تعريف الأج

قانون العمل، أن ينص على أنواع العلاوات والبدلات 
التي تدخل ضمن حساب الأجر ومع الأخذ بعين 
الاعتبار أن تكون العلاوات والبدلات التي تدخل ضمن 
حساب الأجر خاضعة للشروط التالية التي تمثل القواعد 
الأساسية في التمييز بين العلاوات والبدلات التي تدخل 

عريف الأجر وغيرها من العلاوات والبدلات ضمن ت
  :التي تدخل ضمن هذا التعريف، وهي على سبيل المثال

الثبات في مقدار هذه العلاوات والبدلات بحيث لا ) 1
  .تكون عرضة للتغيير من فترة إلى أخرى

الاستمرارية والاضطراد في دفعها من قبل صاحب ) 2
  .العمل بشكل دوري ولمدة معينة من الزمن

أن تكون عامة وشاملة بحيث تشمل جميع العمال أو ) 3
فئة معينة منهم يتمتعون بخصوصية معينة أو تتوفر 

 .فيهم شروط معينة

وجود إلتزام صريح من رب العمل على إدخال هذه ) 4
العلاوات والبدلات ضمن الأجر بناءً على النظام 

  .الداخلي أو عقد التأسيس أو الاتفاق بين الطرفين
  
  
  
  
  
  

ألقى قانون التأمينات الاجتماعية على كاهل القطاع 
الخاص المزيد من الأعباء المالية وذلك من خلال النص 

على اقتطاعات متعددة ومختلفة يتوجب على صاحب 
العمل دفعها لصالح العامل، ونجد أن هذه الاقتطاعات 
تتكون من نسب مختلفة تحتسب وفقاً لأجر العامل حيث 

تأمين العامل ضد إصابة العمل يلتزم صاحب العمل ب
من أجره وتأمينه ضد الشيخوخة والعجز % 3بواقع 

 لم يراعي من أجره، وهنا% 8والوفاة الطبيعيين بواقع 
المشرع لدى وضع القانون مدى إمكانية تطبيقه ومدى 
تأثيره على الوضع المالي للقطاع الخاص وخاصةً في 

ع تسليمنا م–ظل ما يعانيه من معيقات  في إنجاز عمله 
 من حيث -بأن القانون لا يوضع لظروف إستثنائية

إرتفاع تكلفة المصاريف التشغيلية والأيدي العاملة، 
الأمر الذي سيؤثر حتما بشكل سلبي على الاقتصاد 

وهذا يدل أن هذه النسب تم وضعها . الوطني الفلسطيني
دون دراسة مسبقة حول متوسط أجور العمال ومدى 

عمل ومدى تحقيقهم للأرباح أو إنتاجية أصحاب ال
تعرضهم للخسائر حيث نجد أن هذه النسب مرتفعة نسبياً 
مقارنة مع ذلك، وهي ليست مرتفعة فقط على أصحاب 

% 5العمل بل على العمال أيضاً حيث أن إقتطاع نسبة 
من أجر العامل في ظل الأوضاع الحالية قد يزيد من 

  .معاناة العمال المادية
  
  
  
  
  

إلى وضع معايير قانون التأمينات الاجتماعية لم يتطرق 
خاصة بالافصاح وآلية إدارة سياسات وإجراءات 
الاستثمار الخاصة بأموال الصندوق، كما نجد أنه بما 
تضمنه من مواد لم يأت بما يتلاءم مع سياسات القوانين 
ومبادئها المبنية وفقاً للمعايير الدولية، حيث خلا القانون 
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رة الإفصاح عن البيانات المالية من النص على ضرو
للصندوق وضرورة خضوع هذا الصندوق للرقابة 
لضمان الشفافية والابتعاد عن الغموض، فعلى الرغم من 

منه على فحص مركز ) 14(نص القانون في المادة 
الصندوق المالي على الأقل كل خمس سنوات بواسطة 
خبير إكتواري على أن يكون الفحص الأول بعد ثلاث 

نوات من تاريخ نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية، إلا س
أننا نجد أن مدة فحص مركز الصندوق طويلة نسبياً 
وبالتالي فإن الهدف من القيام بهذا الفحص قد لا يحقق 
الغاية المرجوة منه، كما نجد أيضاً أن هذا النص غير 
كاف ويفتقر إلى المتطلبات الأساسية الخاصة التي 

رة أموال الصندوق على نحو يكفل تضمن حسن إدا
الشفافية في استثمار الاموال وبالتالي طمأنة أصحاب 
الحق في هذه الأموال من التلاعب فيها بشكل يؤدي إلى 
اهدار حقوق العمال التي جاء القانون للحفاظ عليها 

  . وصيانتها
) 8(حيث يجب على المشرع إضافة إلى نصه في المادة 

جلس المؤسسة العامة للتأمينات من القانون على قيام م
الاجتماعية بإستثمار أموال الصندوق وإقرار الخطة 
العامة للإستثمار أن يحدد بعض المجالات التي يمكن 
الاستثمار فيها وأن ينص على بعض القيود والشروط 
الواجب مراعاتها عند الاستثمار، لا أن يتم ترك هذا 

ة بالصندوق الأمر عاماً حتى لا تكون الأموال الخاص
  عرضة للمخاطر الاستثمارية على إختلاف أنواعها،

  
  
  
  

فالقيام بإستثمار هذه الأموال دون إحاطتها بنوع من 
 خاصة ما يتعلق بنوعية وطبيعة -الحماية القانونية

الاستثمار، معايير المحاسبة، معايير الافصاح المالي، 
أموال مكان الاستثمار، المواد المالية التي يتم إستثمار 

 من خلال النص -الصندوق فيها وطبيعة الرقابة عليها
على ذلك صراحة في القانون يعطي المجلس صلاحية 
مطلقة في إستثمار هذه الأموال مما قد يترتب عليه خلق 
جو من الضبابية يؤدي إلى سوء إستثمار هذه الأموال 

  .والذي قد يعود بالخسارة على أصحابها
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إن توجه المشرع في الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة التي تشكل نسبة كبيرة في أي مجتمع هو توجه محمود ومطلوب 

 العاملة، إلا أنه يجب على المشرع مراعاة صيانة حقوق الأطراف الأخرى بحيث يكون تدخله لتوفير حياة كريمة للطبقة
مقرراً وحافظاً لحقوق كل طرف من أطراف علاقة الإنتاج لأجل الاستمرار في عملية الإنتاج وبالتالي تنمية الاقتصاد 

ىالاستمرار في عملية الإنتاج وتوفير فرص الوطني، وبغير ذلك فإن هذا الأمر سيؤثر سلباً على قدرة أصحاب العمل عل
العمل التي تعتبر أكبر ضمانة للعمال للعيش حياة كريمة، وكان حرياً بالمشرع أيضاً إعطاء الدولة نصيبها في تحمل العبء 

بء والمسؤولية التي تفرضها متطلبات الاستمرارية في عملية الإنتاج والمحافظة على حقوق العامل لا أن يجعل كامل الع
على أرباب العمل، وذلك بإسناد دور أكبر للدولة في دعم وتمويل صندوق التأمينات من خلال تأمين الدعم المباشر أو غير 

  .المباشر وليس الاقتصار على تغطية عجز الصندوق على سبيل القروض أو الاعانات
  
 الأسس والمعايير الدولية عند صياغة اعيأن يروضاع السائدة في فلسطين حالياً و يراعي الأ أن المشرعيجب علىذلك لو

سار على النهج المرسوم و  حيث لم يراعي هذه المتطلبات عند صياغة قانون التأمينات التأمينات الاجتماعية، صندوققانون
في قانون العمل من حيث عدم العمل على تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل متجاهلاً بذلك حقوق القطاع الخاص 

  .يعة الأعمال في فلسطين وما يحكمها من علاقاتوطب
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